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الشــركات  عكســت نتائج 
الكويتية المدرجة بنهاية الربع 
الأول مــن عــام ٢٠٢٦ متانــة 
القاعــدة الماليــة التــي ترتكز 
عليها مؤسسات القطاع الخاص 
الكويتي، في ظل امتلاكها أصولا 
ضخمة تجاوزت ١٩١٫٣٤ مليار 
دينار، وهو ما يعكس قوة المراكز 
المالية للشركات وقدرتها على 
مواصلة التوســع والاستثمار 
المتغيرات  ومواجهة مختلــف 
الاقتصادية والإقليمية، وتؤكد 
هذه الأرقام أن الاقتصاد المحلي 
يمتلك منظومة مؤسسية قوية 
البنــوك وشــركات  تقودهــا 
الخدمــات الماليــة والاتصالات 
والعقــار، بما يدعم اســتدامة 
النمو الاقتصادي ويعزز جاذبية 
السوق الكويتي للاستثمارات 

المحلية والأجنبية.
وبحسب البيانات الخاصة 
الشــركات  بإجمالــي أصــول 
القطاعــات  وفــق  المدرجــة 
الاقتصادية بنهاية مارس ٢٠٢٦، 
والصادرة عن هيئة أسواق المال، 
بلغ إجمالي أصول ١٣٩ شــركة 
مدرجــة نحــو ١٩١٫٣٤٩ مليار 
دينــار، موزعة بين ٩٧ شــركة 
تقليديــة بأصول بلغت ١٢٠٫١١

مليار دينار و٤٢ شركة إسلامية 
بأصول بلغت ٧١٫٢٣ مليار دينار، 
مــا يعكس التنــوع الكبير في 
هيكل السوق الكويتي وتوازن 
النشاط بين المؤسسات التقليدية 

والإسلامية.
القطــاع المصرفي  ويبــرز 
الفقــري  العمــود  باعتبــاره 

للاقتصاد الكويتي والشركات 
المدرجة، بعدما استحوذ منفردا 
علــى أصــول بلغــت ١٤٠٫٩٣
مليــار دينــار موزعــة على ٩

بنوك مدرجــة، بما يمثل نحو 
٧٣٫٧٪ مــن إجمالــي أصــول 
الشركات المدرجة في السوق، 
ويؤكد هذا الحجم الضخم من 
الأصول المكانة المحورية التي 
يحتلهــا القطــاع المصرفي في 
تمويــل الأنشــطة الاقتصادية 
والتجاريــة،  والاســتثمارية 
فضلا عن دوره الرئيســي في 
دعم خطط التنمية والمشروعات 
الكبرى وتوفير السيولة اللازمة 
لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وتوزعت أصول البنوك على 
٧٦٫٣١ مليار دينــار لـ ٥ بنوك 
تقليديــة، و٦٤٫٦١ مليار دينار 

لـ ٤ بنوك إسلامية.
وجاء قطاع الخدمات المالية 
فــي المرتبة الثانيــة من حيث 
حجــم الأصــول بإجمالي بلغ 
٢١٫٢٤ مليار دينار موزعة على 
٢٣ شــركة، ما يعكس اتســاع 
قاعدة المؤسسات الاستثمارية 
والتمويلية العاملة في السوق 
إدارة الأصــول  ودورهــا فــي 
والثــروات وتمويل الأنشــطة 
الاقتصادية المختلفة، كما بلغت 
أصول شركات الخدمات المالية 
للأشخاص المرخص لهم نحو 
٣٫٣٢ مليارات دينار موزعة على 
٢١ شركة، ما يعكس أهمية هذا 
النشــاط في دعم أسواق المال 

والاستثمار.
وحل القطــاع العقاري في 
المرتبة الثالثــة بأصول بلغت 
٧٫٢٧ مليــارات دينــار موزعة 

على ٢٩ شركة، ليؤكد استمرار 
القطاعات  أكبــر  مكانته كأحد 
الاقتصادية في السوق الكويتي، 
مستفيدا من تنوع أنشطته بين 
العقاري والاستثمار  التطوير 
وإدارة الأصول العقارية داخل 
الكويت وخارجها. كما يعكس 
حجم الأصول قدرة الشــركات 
العقارية على الاحتفاظ بمحافظ 
اســتثمارية وعقاريــة ضخمة 
تمثــل ركيــزة مهمة للنشــاط 
الاقتصادي، موزعة على ٦٫١٧

مليارات دينار لنحو ١٧ شركة 
تقليدية، و١٫١ مليار دينار لنحو 

١٢ شركة إسلامية.
أمــا قطاع الاتصــالات فقد 
ســجل أصــولا بلغــت ٧٫٩٥١

مليــارات دينــار موزعة على 
أربع شــركات فقــط، ما يبرز 
الحجــم الكبير للاســتثمارات 
التي تديرها شركات الاتصالات 
الكويتية وانتشارها الإقليمي 
والدولي، فضلا عن استثماراتها 
المســتمرة في البنية التحتية 
الرقميــة وشــبكات الجيــل 
الخامــس والخدمــات التقنية 
الحديثة، بما يعزز دورها في 
دعم التحول الرقمي والاقتصاد 

المعرفي.
وفي القطاع الصناعي، بلغت 
الأصول نحــو ٣٫٤٦٢ مليارات 
دينار موزعة على ١٩ شركة، فيما 
سجل قطاع التأمين أصولا بلغت 
٢٫٧٢ مليار دينار موزعة على 
ثماني شركات، وهو ما يعكس 
النمو المتواصل الذي يشــهده 
القطاع التأميني وتنامي دوره 
في حماية الأنشطة الاقتصادية 
والأفــراد والمؤسســات، كمــا 

بلغت أصول قطــاع الخدمات 
الاستهلاكية نحو ١٫٥٠٦ مليار 

دينار موزعة على ١١ شركة.
وسجل قطاع النفط والغاز 
أصولا بلغت نحو ٩٦٥٫٨ مليون 
دينار موزعة على ٦ شــركات، 
بينما بلغت أصول قطاع المواد 
الأساســية نحو ٧٢٨٫٣ مليون 
دينار، والرعاية الصحية نحو 
٤٣٤٫٨ مليــون دينــار، وقطاع 
المنافع نحو ٤٣٠٫٣ مليون دينار، 
فيما بلغت أصول قطاع السلع 
الاستهلاكية نحو ٣٥٩٫٦ مليون 
دينــار، في حين ســجل قطاع 
التكنولوجيا أصولا بلغت ١٣٫٦

مليون دينار.
وتكشــف هــذه الأرقام عن 
اتساع قاعدة الشركات الكويتية 
وتنوع أنشطتها الاقتصادية، 
حيث تمتلك العديد من الشركات 
اســتثمارات وأصولا منتشرة 
داخل الكويت وخارجها، سواء 
فــي دول الخليج أو الأســواق 
الإقليمية والعالمية، ما يمنحها 
قدرة أكبر على تنويع مصادر 
الإيــرادات وتقليــل المخاطــر 
المرتبطــة بتقلبــات الأســواق 
المحلية. كما تعكس قوة الأصول 
المسجلة بنهاية الربع الأول من 
العام استمرار قدرة الشركات 
الكويتية على بناء مراكز مالية 
قوية رغم التحديات الاقتصادية 
التي شهدتها  والجيوسياسية 
المنطقة خلال الفترة الماضية، 
مســتفيدة مــن بيئــة أعمــال 
مستقرة ونظام مصرفي متين 
وسياسات رقابية ومالية عززت 
من مستويات الثقة في الاقتصاد 

الوطني.

بنهاية الربع الأول من ٢٠٢٦.. والقطاع المصرفي يقود القوة المالية بـ ١٤٠٫٩٣ مليار دينار

الكويت ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأميركية إلى ٦٧٫٥٦ مليار دولار بنهاية أبريل
كشــفت بيانــات صــادرة عــن وزارة الخزانة 
الأميركية، عن ارتفاع حيازة الكويت من ســندات 
الخزانة الأميركية بختام شهر أبريل ٢٠٢٦ بنسبة 
٢٤٫٦٠٪ سنويا بما يعادل ١٣٫٣٤ مليار دولار، مواصلة 

تسجيل مستوى قياسي جديد، لتبلغ ٦٧٫٥٦ مليار 
دولار، مقابــل ٥٤٫٢٢ مليــار دولار في ختام شــهر 
أبريل ٢٠٢٥. وإلى جانب ذلك، نمت حيازة الكويت 
من تلك السندات بواقع ١٫٥٨٪ أو ١٫٠٥ مليار دولار 

عن قيمتها في ختام شهر مارس ٢٠٢٦ المقدرة عند 
٦٦٫٥١ مليار دولار، لترتفع بذلك للشهر الثاني على 
التوالي. ومنذ بداية عام ٢٠٢٦ ارتفعت حيازة الكويت 
من ســندات الخزانة الأميركية ٢٫٢٩٪ أو١٫٥١ مليار 

دولار، إذ كانــت تبلغ ٦٦٫٠٥ مليار دولار في ختام 
٢٠٢٥. ولفتت البيانات إلى أن حيازة الكويت بختام 
شهر أبريل ٢٠٢٦ قد توزعت بين ٦٤٫٧٤ مليار دولار 
ســندات طويلة الأجل، و٢٫٨٢ مليار دولار سندات 

قصيرة الأجل. وكشــفت البيانات مواصلة المملكة 
العربية الســعودية في الحفــاظ على المركز الأول 
عربيا بحيازة ســندات بقيمــة ١٤٠٫١ مليار دولار، 

وتتبعها الإمارات بقيمة ١١٢٫٥ مليار دولار.

«بيت التمويل» يواصل تقديم حلول ادخارية واستثمارية
التمويــل  يعــزز بيــت 
الكويتــي ريادته في القطاع 
المصرفي من خلال منظومة 
المنتجــات  مــن  متقدمــة 
الادخاريــة والاســتثمارية 
لتلبيــة  بــذكاء  المصممــة 
تطلعــات مختلف شــرائح 
العملاء، بما يواكب تطلعاتهم 
المالية وقدراتهم الاستثمارية، 
ضمن رؤيــة مبتكرة توازن 
بين تنمية الثروات وتحقيق 
عوائد مستدامة، وتسهم في 
ترســيخ الاســتقرار المالــي 
وتعزيــز الوعي بالتخطيط 

المالي.
- إنجاز: وتأكيدا لحرص 
بيت التمويل الكويتي على 
الشــباب  تلبيــة تطلعــات 
الاســتثمارية، تســهم خطة 
«إنجاز»، في تمكين الشباب 
من التخطيط المسبق وتحقيق 
أحلامهم بالبدء في استثمار 
مدخراتهم، كإقامة مشــروع 
خاص، أو شراء منزل مناسب، 
وتتاح للعملاء ما بين ٢١ و٥٥

عاما، وتتراوح مدة الاستثمار 
بين ســنتين وخمس عشرة 
ســنة والمبلغ المستهدف من 

٣ الآف إلى ١٢٠ ألفا. 
- جامعتــي: يقــدم بيت 
الكويتــي خطــة  التمويــل 
«جامعتــي» الاســتثمارية 
طويلة الأجــل التي صممت 
للعملاء مــا بين ٢١ عاما و٦١

عامــا، علــى ألا يزيــد عمــر 
الابن أو الابنة على ١٤ عاما، 
وعندما يصل الأبناء للمرحلة 
الجامعية، يجد المبلغ المدخر 
والأربــاح المتراكمة لتغطية 

المدخــر بالإضافة إلى أرباح 
الاســتثمار سيكون متوافرا 
لتغطيــة مصاريف الزواج، 
ومن الشروط ان يكون عمر 
الابــن أو الابنة اقــل من ٢٠
عاما، وعمر العميل ما بين ٢١

عاما و٦١ عاما، وتتراوح مدة 
الاستثمار من ٤ سنوات إلى 
٢٥ سنة والمبلغ المستهدف من 
٤ آلاف حتى ١٢٠ الف دينار.

- ثمــار: تأتــي «ثمــار» 
التي  الخطــة الاســتثمارية 
تهــدف إلــى تحقيــق حياة 
آمنة بعد التقاعد، حيث تمكن 
العميل من جني ثمار سنوات 

العطــاء والعمــل لســنوات 
طويلة، والاســتمتاع بحياة 
تقاعدية مريحة تليق بمشوار 
حياته، ومن شروط الخطة 
الاستثمارية «ثمار»، أن يكون 
عمر العميــل ما بين ٢١ و٥٥

عاما، وتتراوح مدة الاستثمار 
من ٥ ســنوات إلى ٣٩ سنة، 
والمبلغ المستهدف من ٤ آلاف 

حتى ١٢٠ ألف دينار.
- شفاء: يقدم بيت التمويل 
الكويتي الخطة الاستثمارية 
طويلة الأجل «شفاء»، والتي 
تتيح تغطية تكافلية لحالات 
الرعاية الطبية الخاصة، ومن 
شروط الخطة الاستثمارية 
أن يكون عمر العميل ما بين 
٢١ و٦٠ عامــا، وتتراوح مدة 
الاستثمار من ٥ سنوات إلى 
١٥ سنة والمبلغ المستهدف من 
٤ آلاف حتى ٦٠ ألف دينار.

وتتميز جميــع الخطط 
الاستثمارية الطويلة الأجل 
التــي يقدمها بيــت التمويل 
الكويتي بالعوائد السنوية 
وبتوفيــر تغطيــة تكافلية، 
إمكانيــة ســحب ٦٠٪ مــن 
الرصيــد في الســنة الأولى 
و٦٠٪ كل سنة بعد السحب 
الأول خلال فترة الاستثمار 
للخطة، كما تتميز بالمرونة 
التامة في تعديل المبلغ المراد 
استثماره أو الدفعات الشهرية 
ومدة الاستثمار في أي وقت 
«ماعــدا خطــة جامعتــي»، 
ويمكن للعميل إيداع دفعات 
مالية محددة، من دون التأثير 
علــى الجدول الزمني لخطة 
الاستثمار أو المبلغ المستهدف.

تلبي الطموحات المالية المتجددة للعملاء

نفقــات التعليــم الجامعــي 
اللازمة لأبنائه، كما يمكن فتح 
الحساب وإدارته لعميل عن 
طريق الوصي الشــرعي له، 
ومدة الاستثمار من ٤ سنوات 
إلى ١٨ سنة والمبلغ المستهدف 

من ٣ آلاف إلى ١٢٠ ألف.
بيــت  رفــاء: صمــم   -
التمويــل الكويتــي «رفاء»، 
خطــة اســتثمارية طويلــة 
الأجل لتغطية مصاريف زواج 
الأبناء، حيث تمكن العميل من 
ادخار مبالغ شــهرية، وعند 
بلــوغ أبنائه الســن المحدد 
مســبقا، فإن إجمالي المبلغ 

١٩١٫٣ مليار دينار أصول ١٣٩ شركة مدرجة


